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خلاصة—هذا البحث يبحث في المصطلحات المركبة في جامع الترمذي.
 الكلمات المفتاحية: الغريب، الترمذي.
I. المقدمة
ذكر الترمذي -رحمه الله- أن الغريب عند أهل الحديث يطلق بمعانٍ، ومن هذه المعاني: أن يكون الحديث لا يروى إلا من وجه واحد.
II. موضوع المقالة
ذكر الترمذي -رحمه الله- أن الغريب عند أهل الحديث يطلق بمعانٍ، ومن هذه المعاني: أن يكون الحديث لا يروى إلا من وجه واحد، ثم مثَّل بمثالين، وهما في الحقيقة نوعان:

النوع الأول: أن يكون ذلك الإسناد لا يروى به إلا ذلك الحديث، وهذا مثل حديث حماد بن سلمة، عن أبي العشراء الدارمي، عن أبيه، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في الذكاة، فهذا حديث غريب لا يعرف إلا من حديث حماد بن سلمة عن أبي العشراء، ثم اشتُهر عن حماد، ورواه عنه خلق، فهو في أصل إسناده غريب، ثم صار مشهورًا عن حماد، قال الترمذي: "ولا يُعرَف لأبي العشراء عن أبيه غير هذا الحديث".

وقد خرج الترمذي في "كتاب الصيد والذبائح" هذا الحديث، وقال: غريب لا نعرفه إلا من حديث حماد بن سلمة، ولا يعرف لأبي العشراء عن أبيه غيره، ولم يَقُل: إنه حسن؛ لما ذكر ههنا أن شرطه في الحسن أن يُرْوَى نحوه من غير وجه، وهذا ليس كذلك، فإنه لم يُرْوَ في الذكاة في غير الحلق واللّبة إلا في حال الضرورة غيره.

وحكى أيضًا في كتاب (العلل) عن البخاري أنه قال: "لا نعرِف لأبي العشراء شيئًا غير هذا"، وقد ذكرنا هناك أن بعضهم ذكر لحماد بن سلمة عن أبي العشراء عن أبيه نحو عشرة أحاديث، لكن كل أسانيدها إلى حماد ضعيفة، لا يكاد يصح منها شيء عنه، ووهّنَ أحمد حديث أبي العشراء في الذكاة أيضًا.

النوع الثاني: أن يكون الإسناد مشهورًا يُرْوَى به أحاديثُ كثيرة، لكن هذا المتن لم تصح روايته إلا بهذا الإسناد، ومثّله الترمذي بحديث عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في النهي عن بيع الولاء وهبته؛ فإنه لا يصح عن النبي -صلى الله عليه وسلم- إلا من هذا الوجه، ومن رواه عن غيره فقد وهم وغلط.

وقد خرّجه الترمذي في كتاب البيوع، وهو معدود من غرائب الصحيح؛ فإن الشيخين خرَّجاه، ومع هذا تكلم فيه الإمام أحمد وقال: "لم يتابَع عبد الله بن دينار عليه"، وأشار إلى أن الصحيح ما روى نافع عن ابن عمر، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((الولاء لمن أعتق))، ولم يذكر النهي عن بيع الولاء وهبته.

قلت: وروى نافع، عن ابن عمر من قوله: "النهي عن بيع الولاء، وعن هبته" غير مرفوع، وهذا مما يعلَّلُ به حديث عبد الله بن دينار -والله أعلم.

ومن غرائب الصحيح أيضًا حديث عمر، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: ((إنما الأعمال بالنيات))، الحديث أخرجه البخاري ومسلم، وقد خرَّجَه الترمذي في الجهاد، فإنه لم يصح إلا من حديث يحيى بن سعيد، عن محمد بن إبراهيم التيمي، عن علقمة بن وقاص، عن عمر.

ومنها أيضًا حديث أنس: ((دخل النبي -صلى الله عليه وسلم- مكة، وعلى رأسه المِغْفَر)) أخرجه البخاري ومسلم، فإنه لم يصح إلا من حديث مالك، عن ابن شهاب، عن أنس، وقد سبق ذكره في الجهاد أيضًا، وأمثلة ذلك كثيرة.

قال ابن رجب: "وأما الحديث الحسن فقد بيَّنَ الترمذي مراده بالحسن، وهو ما كان حسن الإسناد، وفسر حسن الإسناد بألا يكون في إسناده متهم بالكذب، ولا يكون شاذًّا، ويُرْوَى من غير وجه نحوه، فكل حديث كان كذلك فهو عنده حديث حَسَن".

ومن المعلوم أن الرواة منهم من يُتَّهَم بالكذب، ومنهم من يغلب على حديثه الوهم والغلط، ومنهم الثقة الذي يَقِلّ غلطه، ومنهم الثقة الذي يكثر غلطه، فعلى ما ذكره الترمذي كل ما كان في إسناده متهم فليس بحسن، وما عداه فهو حسن، بشرط ألا يكون شاذًّا.

والظاهر أنه أراد بالشاذ ما قاله الإمام الشافعي، وهو أن يروي الثقات عن النبي -صلى الله عليه وسلم- خلافه، وبشرط أن يُرْوَى نحوه من غير وجه، يعني: أن يروى معنى ذلك الحديث من وجوه أخر عن النبي -صلى الله عليه وسلم- بغير ذلك الإسناد.

فعلى هذا، الحديث الذي يرويه الثقة العدل ومن كثر غلطه ومن يغلب على حديثه الوهم، إذا لم يكن أحد منهم متهمًا، كله حسن، بشرط ألا يكون شاذًّا مخالفًا للأحاديث الصحيحة، وبشرط أن يكون معناه قد روي من وجوه متعددة، فإذا كان مع ذلك من رواية الثقات العدول الحُفَّاظ فالحديث حينئذ حسن صحيح، وإن كان مع ذلك من رواية غيرهم من أهل الصدق الذين في حديثهم وهم وغلط، إما كثيرًا أو غالبًا عليهم، فهو حسن ولو لم يُرْوَ لفظه إلا من ذلك الوجه؛ لأن المعتبر أن يُرْوَى معناه من غير وجه، لا نفس لفظه، وعلى هذا فلا يشكل قوله: "حديث حسن غريب" ولا قوله: "صحيح حسن غريب، لا نعرِفه إلا من هذا الوجه"؛ لأن مراده أن هذا اللفظ لا يُعْرَفُ إلا من هذا الوجه، لكن لمعناه شواهد من غير هذا الوجه، وإن كانت شواهده بغير لفظه.

وهذا كما في حديث: ((الأعمال بالنيات))، فإن شواهده كثيرة جدًّا في السُّنة، مما يدل على أن المقاصد والنيات هي المؤثرة في الأعمال، وأن الجزاء يقع على العمل بحسَب ما نُوِيَ به، وإن لم يكن لفظ حديث عمر مرويًّا من غير حديثه من وجه يصح، وبمعنى هذا الذي ذكرناه فسَّرَ ابن الصلاح كلام الإمام الترمذي في معنى الحسن، غير أنه زاد: ألا يكون من رواية مُغَفّل كثير الخطأ، وهذا لا يدل عليه كلام الترمذي؛ لأنه إنما اعتبر ألا يكون راويه متهمًا فقط، لكن قد يؤخذ مما ذكره الترمذي قبل هذا، أن من كان مُغَفّلًا كثير الخطأ لا يُحْتَجُّ بحديثه، ولا يُشْتَغَلُ بالرواية عنه عند الأكثرين.

وقول الترمذي -رحمه الله تعالى-: "يُرْوَى من غير وجه نحو ذلك"، ولم يقل عن النبي -صلى الله عليه وسلم- فيحتمل أن يكون مراده عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ويحتمل أن يُحْمَل كلامه على ظاهره، وهو أن يكون معناه: يُرْوَى من غير وجه ولو موقوفًا؛ ليستدل بذلك على أن هذا المرفوع له أصل يعتضد به. وهذا كما قال الإمام الشافعي في الحديث المرسل: إنه إذا عضَّدَه قول صحابيّ أو عمل عامة أهل الفتوى به كان صحيحًا.

وعلى هذا التفسير الذي ذكرناه من كلام الإمام الترمذي، إنما يكون الحديث صحيحًا حسنًا إذا صح إسناده من رواية الثقات العدول، ولم يكن شاذًّا، ورُوي نحوه من غير وجه، وأما الصحيح المجرد فلا يشترط فيه أن يُرْوَى نحوه من غير وجه، لكن لا بد ألا يكون أيضًا شاذًّا، وهو ما روت الثقات خلافه، على ما يقوله الإمام الشافعي والترمذي، فيكون حينئذ الصحيح الحسن أقوى من الصحيح المجرد.

وقد يقال: إن الترمذي إنما أراد بالحسن ما فسره به ههنا، إذا ذكر الحَسَن مجردًا عن الصحة، فأما الحَسَن المقترن بالصحيح فلا يحتاج إلى أن يروى نحوه من غير وجه؛ لأن صحته تغني عن اعتضاده بشواهد أُخَرَ -والله أعلم.

وعلى هذا التفسير، فالحسن ما تقاصر عن درجة الصحيح؛ لكون رجاله لم يبلغوا من الصدق والحفظ درجة رواة الصحيح، وهم الطبقة الثانية من الثقات الذين ذكرهم مسلم في مقدمة كتابه، وقيل: إنه خَرَّجَ حديثهم في المتابعات، وهذا الحسن هو الذي أراده أبو داود بقوله: "خَرَّجْتُ في كتابي الصحيحَ وما يشبهه ويقاربه".

وذكر ابن الصلاح أن تفسير الحسن بهذا المعنى هو قول الخطابي، وليس هو قول الترمذي، وذكر أن الحسن نوعان:

الأول ما ذكره الترمذي: وهو أن يكون راويه غير متهم، ولا مغفلًا كثير الخطأ، ولا صاحب فسق، ويكون متن الحديث قد اعتضد بشاهد آخر له؛ فيخرج بذلك عن أن يكون شاذًّا ومنكرًا.

والثاني وهو قول الخطابي: أن يكون رواته من المشهورين بالصدق والأمانة، غير أنهم لم يبلغوا درجة رجال الصحيح؛ لتقصيرهم عنهم في الإتقان والحفظ، ولا يكون الحديث شاذًّا ولا منكرًا ولا معللًا.
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